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  :صملخ

اختصاصات واسعة، يتمتع رئيس الجمهورية في كل من النظامين الجزائري والفرنس ي بصلاحيات و 

تدفعه أحيانا إلى ارتكاب جرائم معينة، واستنادا للمبدأ القائل أينما توجد السلطة توجد المسؤولية، فلا 

سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة، وهذا ما يجعله يخضع  إلى المسؤولية السياسية 

 والجنائية في حالة إخلاله بواجباته الدستورية.

حث إلى دراسة الخيانة العظمى، باعتبارها الحالة الاستثنائية لإنهاء العهدة ويهدف هذا الب

الرئاسية لرئيس الجمهورية، بسبب إخلاله بمهامه الدستورية، بحيث يصبح فيها معرضا للمتابعة 

القضائية التي تؤدي لعزله من منصبه، إذا ما ثبت للسلطة المختصة بعد التحقيق أنه متورط في اقتراف 

 الخيانة العظمى، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات قننها المؤسس الدستوري الفرنس ي. جريمة

 العزل. الاتهام؛ المحاكمة؛ ؛الخيانة العظمى ؛رئيس الجمهورية :المفتاحية الكلمات
 

Abstract: 
The President of the Republic, both under the Algerian and French regimes, 

has extensive powers, which sometimes lead to the commission of certain crimes. 

On the basis of the principle stating that, wherever authority exists, responsibility 

exists too, there is no authority without responsibility and no responsibility without 

authority. This makes the president  subject to political and criminal responsibility 

in  any case of breach of his constitutional duties. 

 The purpose of this research is to examine high treason as an exceptional 

case for termination of the term of office of the President of the Republic due to the 

violation of his constitutional duties. And he, therefore, becomes subject to judicial 
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follow-up that leads to his revocation.  This is if the specialized authority 

determines, after investigation, that he  is involved in the commission of the crime 

of high treason, in accordance with legal rules and procedures established by the 

French constitutional legislator. 

Keys words: President of  the Republic; high treason; accusation; trial; 

revocation. 

 

ّ ّ:مةمقد 
إن الدستور كنظام قانوني يحول دون تحكم ممارسات السلطة، من خلال المبادئ القانونية التي 

 يتكون منها هذا النظام، وفي مقدمة هذه المبادئ أن الشعب مصدر السلطات.

ولضمان مطابقة ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته مع مبادئ الدستور، عمل الدستور الجزائري 

شكل الذي يحقق التوازن بين سلطة وحصانة رئيس الجمهورية، من خلال قاعدة عدم والفرنس ي بال

 مسؤولية رئيس الجمهورية وإدخال بعض الاستثناءات عليها.

تنطوي تحت الخيانة العظمى  لويعتبر  تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية، عند إتيانه بأفعا

حكامها، بما يتناسب مع طبيعة النظام الدستوري باعتبارها إحدى الطرق المؤدية لعزله، من خلال بيان أ

هل يمكن  يوالسياس ي لديها، على اعتبارها حصن منيع يقف في مواجهة كل جائر على السلطة، فبالتال

 اعتبار النص الدستوري المتعلق بالخيانة العظمى كمصدر  رسمي لمسؤولية رئيس الجمهورية؟.

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات منها

 ماهية الخيانة العظمى وما هي طبيعتها القانونية؟. -

 وما هي الإجراءات الممهدة لعزل رئيس الجمهورية في حالة إدانته؟. -

والمنهج المتبع في دراستنا لهذا الموضوع هو المنهج التحليلي لكي نقوم بعرض المشكلة موضوع 

لأن يشكل مقدمة لنظرية عامة لموضوع  البحث، وتحليلها، ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني، يكون صالحا

 الخيانة العظمى كسبب لعزل لرئيس الجمهورية. 

بالإضافة إلى اعتمادنا المنهج المقارن لدراسة الخيانة العظمى كسبب لعزل رئيس الجمهورية بين 

إلا  التشريع الجزائري باعتباره لم ينص على مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه الخيانة العظمى

 بمحاكمة تختص للدولة علیا محكمة تؤسس"منه على  158والذي نصت المادة  1996من خلال دستور 

 التي والجنح الجنایات عن الأول  والوزیر .العظمى بالخیانة وصفها یمكن عن الأفعال التي الجمهوریة رئیس

  .مهامهما تأدیتهما بمناسبة یرتكبانها

 المطبقة ". الاجراءات وكذلك وسيرها وتنظیمها للدولة لعلیاا المحكمة تشكیلة عضوي  قانون  یحدد

وذلك في ظل غياب القانون العضوي الخاص بإنشاء هذه المحكمة، مقارنة مع التشريع الفرنس ي 

المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية،  تجسيد باعتباره من الدول العريقة بتجربتهما الدستورية في مجال

 الا يحتذى به في تحديث مؤسساتنا الدستورية. والتي يمكن أن تشكل مث
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تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن معنى الخيانة العظمى والإجراءات الدستورية لعزل رئيس 

 يتعلق بإنهاء المركز الوظيفي لأسمى منصب فيها وقمة جهازها التنفيذي.  هالجمهورية باعتبار 

 الموضوع إلى المبحثين الآتيين:وللإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم 

 ماهية الخيانة العظمى  المبحث الأول:

 الإجراءات الدستورية الممهدة لعزل رئيس الجمهورية المبحث الثاني:

ّالأولّ المبحث

ّالخيانة العظمى  

لقد بدأ نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في انجلترا بالمسؤولية الجنائية حيث لا اتهام ولا محاكمة 

د ارتكابه جريمة من جرائم قانون العقوبات، على أن يكون الاتهام عن طريق مجلس النواب إلا عن

 والمحاكمة عن طريق مجلس اللوردات وهو ما يسمى بنظام الامبيشمنت .

ولقد كانت القاعدة العامة هي عدم مسؤولية الرئيس إلا في حالات استثنائية والتي منها الخيانة 

 العظمى.

ّاهية الخيانة العظمىالمطلب الأول: م

في حالة الخيانة العظمى، لذا  نصت العديد من النظم الدستورية على مسؤولية رئيس الجمهورية

 سوف نحاول من خلال هذا المطلب تعريف الخيانة العظمى وتبيان طبيعتها.

ّالخيانة العظمى  تعريف الأول: الفرع

أن رئيس الجمهورية  اكتفى بذكر المؤسسالجزائري نجد أن  المؤسس الدستوريبالرجوع إلى 

 من التعديل الدستوري 177المادة  لنص وذلك وفقا مسؤول مسؤولية جنائية في حالة الخيانة العظمى

تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن "   (1)2016لسنة 

  وصفها بالخيانة العظمى...".

 الأفعال المكونة لها، ولا حتى إجراءاتها والعقوبات المقررة لها، وباستقراء دون تحديد معناها ولا  

 نص المادة يمكننا تسجيل بعض الملاحظات:
باستبعاد المؤسس الدستوري محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول من طرف الجهات  يتعلق  -

 اء محكمة خاصة.القضائية العادية، أو من طرف البرلمان واختار موقفا ثالثا في إنش

لكن رغم ذلك يبقى الإشكال مطروح بالنسبة لتحديد مفهوم الخيانة العظمى وكيفية الفصل 

بينهما وبين جريمة الخيانة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويترتب على ذلك صعوبة المتابعة الجزائية 

حدد بدقة مفهوم الخيانة تلم  ذكر السالفة ال 177لرئيس الجمهورية والوزير الأول طالما أن نص المادة 

 العظمى وطبيعتها وعناصرها وأركانها.

 بعدم صدور القانون العضوي الذي يحدد تشكيلة المحكمة العليا ويحكم سير عملها. تتعلق -
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تتعلق بعدم إمكانية البحث في موضوع إجراءات الاتهام الجنائي لجريمة الخيانة العظمى في ظل  -

 .العضوي غياب القانون 

عند تحديده للأسباب الموجبة لمسؤولية  1958الفرنس ي لعام  يالدستور  بالنسبة للمؤسس أما

 .(2)حالة الخيانة العظمى فيرئيس الجمهورية الجنائية، وإمكانية توجيه الاتهام إليه بشأنها 

منه على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال المرتكبة أثناء ممارسته  68إذ نصت المادة 

 ائفه إلا في حالة الخيانة العظمى....".لوظ

ومن خلال تحليل هذا النص يتضح بأن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية التي يشير إليها، لا تكون 

 إلا حيث يباشر الرئيس مهامه الداخلة في نطاق وظائفه الرئاسية.

ية، ولا تتخذ ضده مما يعني أن رئيس الجمهورية لا يسأل أمام البرلمان عما يرتكبه من جرائم جنائ

الإجراءات بشأن ما يصدر عنه من أعمال أو قرارات تتعلق بمباشرته لمهامه، إلا إذا كانت تشكل خيانة 

 عظمى.

في فقرتها الأولى على مسؤولية  2007لسنة  الفرنس ي التعديل الدستوريمن  68نصت المادة  كما

ح يجوز مقاضاة رئيس الجمهورية عن رئيس الجمهورية حال إخلاله بواجباته الوظيفية، ومن ثم أصب

 .(3)الجرائم التي تقع منه بمناسبة وأثناء مباشرة مهام وظيفته

الفرنس ي قد استبدل جريمة الخيانة العظمى بالإخلال  المؤسس الدستوري وعلى الرغم من أن

هذا يعني بواجبات الوظيفة، إلا أن الخيانة العظمى تعد في الأساس إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة، و 

 الإخلال بالوظيفة العامة جاء أعم وأشمل من لفظ الخيانة العظمى. ظأن لف

، على الرغم من النص عليها (4)الدستوري الفرنس ي ماهية الخيانة العظمى المؤسسولم يعرف 

 86يد الأفعال التي تعتبر من قبيل الخيانة العظمى، إذ نصت المادة دوتح 1848لأول مرة في دستور عام 

على أن كل إجراء يتخذه رئيس الجمهورية يحل بمقتضاه الجمعية الوطنية أو أجل انعقادها أو وضع  منه

عقبات تعرقل ممارستها لوظائفها يعد جريمة من جرائم الخيانة العظمى، لذلك كان على الفقهاء 

التعريف لم الجهود التي بذلت لوضع  رغمفالفرنسيين محاولة وضع تعريف جامع  مانع للخيانة العظمى، 

 يستطع أحد وضع تعريف دقيق للخيانة العظمى.

عرفها بأنها  دفق  DUVERGER ي عرفت الخيانة العظمى تعريف الفقيهتال اتومن بين التعريف

تكون في حالة إساءة استعمال الرئيس لوظيفته، وذلك لتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا 

 .(5)للبلاد

مخالفة رئيس الجمهورية  اهبأنالخيانة العظمى فقد عرف   André Hauriouأما الفقيه 

لواجبات ومقتضيات وظيفته مخالفة جسيمة أو واضحة، كأن يقوم بحل الجمعية الوطنية أو بتأجيل 

 .(6)دورات انعقادها أو بوضع عقبات أمامها خلال فترة نيابتها

قتراح القانون المقدم من لأجل تعريف الخيانة العظمى إلى ا  L.DUGITبينما استند الفقيه

، المتضمن أصول إقرار مسؤولية 1878كانون الثاني من العام  19في  M.PASCAL DUPART النائب
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"الجريمة : من هذا الاقتراح جريمة الخيانة العظمى بأنها 03و 02رئيس الجمهورية، حيث عرفت المواد 

نه أن يضع عائقا أمام السلطة التي تتحقق عندما يقدم رئيس الجمهورية على ارتكاب ما من شأ

التشريعية بغية منعها من ممارسة مهامها، أو عندما يرتكب الرئيس أي جرم من شأنه الإخلال بأمن 

الدولة، وعندما يدخل إلى الأراض ي الفرنسية جيوش أجنبية من دون موافقة مسبقة من مجلس النواب أو 

 .(7)أو تغييرهعندما يقوم بأعمال من شأنها الانقلاب على الدستور 

 الجسیم العظمى بالإخلال الخیانة ربطت الذكر سالفة التعریفات جل أن الملاحظ تقدم، ما على بناء

 السیاسية. طبیعتها رجحت قد بذلك وهي الرئاسیة،  الوظیفیة بالواجبات

ّالفرع الثاني: طبيعة الخيانة العظمى

لعظمى بوصفها أحد الأفعال الموجبة اشترك الدستور الجزائري والفرنس ي، بالنص على الخيانة ا

 لاتهام رئيس الجمهورية وتكون سببا لمحاكمته وعزله استثناء على عدم مسؤوليته المقررة بالنص.

إلا أن هذه الدساتير لم تحدد طبيعة الخيانة العظمى من حيث كونها جريمة جنائية أم سياسية، 

 هذا الخلاف في الآراء التالية:مما نتج عن ذلك أن اختلف الفقه في تحديدها وقد وقع 

حيث ذهب الاتجاه الأول إلى اعتبار الخيانة العظمى جريمة جنائية لا سياسية ومن ثم فإنها تدخل 

وذلك بالنظر إلى الجزاء الذي لا يعدو أن ينال من حريته أو  تحت المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية،

ة إلى أن المخالفات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تثير ماله علاوة على عزله من منصبه، هذا بالإضاف

 .(8)هذه الجريمة مصنفة وفقا لقانون العقوبات إلى جناية أو جنحة

 بموجب المقررة المسؤولیة الذي اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري  الاتجاههذا  أنصارومن بين 

 طبیعة ذات 2016يل الدستوري لسنة من التعد 177تقابلها المادة  1996 دستور  من 158 المادة نص

 باستثناء الجمهوریة لرئیس السیاسیة بالمسؤولیة یتعلق الجزائرية دساتيرال في نص لأي وجود لا وأنه جنائیة،

 نص أي یوجد لا حیث للرئیس، الجنائیة بالمسؤولیة یتعلق فإنه 158 المادة نص وأما ،1963دستور  في ورد ما

 التي الجهة أو تقریرها في تتبع التي الإجراءات إلى أو للرئیس السیاسیة سؤولیةالم إلى یشير 1996 دستور  في

 .(9)بشأنها الحكم وإصدار عناصر توافر مدى في النظر تتولى

 على یدل ما وتستغرقها وهو الجنائیة المسؤولیة تشمل العظمى الخیانة أن یتضح تقدم، ما على بناء

 إخلاله بسبب یكون  العظمى على الخیانة تأسیسا الرئیس ولیةمسؤ  تحریك لأن السیاسیة، طبیعتها غلبة

 هذه تجریم مدى عن النظر بصرف وثقته، لأمانة الشعب الواضحة وخیانته الوظیفیة بواجباته الجسیم

 مع واضح بشكل تعارضها بمدى فالعبرة ،عدمه من الجنائیة القوانين بموجب والتصرفات الأفعال

 أن یجب علیه المعتمد فالمعیار الرئاسیة، العهدة استمرارية خطورة منهو  الوظیفیة ومهامه اختصاصاته

 .ذاتیا لا موضوعیا یكون 

 یؤدي ذلك فإن البحتة الجنائیة المسؤولیة لإقرار مدستر كأساس العظمى الخیانة اعتبار تم إذا أما

 الجرائم شرعیة مبدأ سأسا على تقوم الجنائیة المسؤولیة لأن المسؤولیة؛ هذه لتفعیل محاولة كل سقوط إلى

 متابعة یمكن لا فإنه مقننة غير العظمى الخیانة أن وبما بنص، إلا عقوبة ولا جریمة لا حیث والعقوبات
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 إلى إضافة ،وغامضة مجهولة الأخيرة وهذه العظمى بالخیانة وصفها یمكن التي الأفعال عن الجمهوریة رئیس

 الأفعال كانت وان حتى بل الأفعال، هذه یفتكی في علیه یعتمد محدد موضوعي معیار وجود عدم

 إلى تعلق ن متابعته جزائياإ، فالجنائیة القوانين بموجب جرائم تعد الرئیس مسؤولیة أثارت التي والتصرفات

 .الرسمیة الصفة زوال حين

 عزله وهي أولا السیاسیة العقوبة تطبیق تم إلا إذا الرئیس، على جنائیة عقوبات توقیع یمكن لا حیث

 في سیاسیا، یكون  ما غالبا الجزاء فإن جنائي أساس على محاكمته تمت إنو   حتى أنه أي الرئاسة، منصب نم

 الدساتير نصوص على متسقا یكن لم العملي الواقع" بأن "غنیم على مرس ي محمد" الأستاذ ذكر الصدد هذا

 الذي هو العكس لأن سیاسیة،ال المسؤولیة من إعفائهو   الجمهوریة لرئیس الجنائیة المسؤولیة تقریر في

 بالرئیس الجنائیة العقوبة نزالإ هو تفعیلها من الهدف یعد ولم الجنائیة المسؤولیةتراجعت  حیث حدث،

 على إجباره أو الحكم من الرئیس عزل  على العمل هو ذلك وراء الكامن السیاس ي الهدف یكون  ما بقدر

 .(10)الاستقالة

 على 2016  لسنة الدستوري التعدیلمن  177 المادة نص على رتبةالمت المسؤولیة تكییف یمكن لا كما

 حالة في الجمهوریة رئیس محاكمة اختصاص عقد الدستور  أن إلى فقط استنادا بحتة، جنائیة مسؤولیة أنها

 ة..للدول العلیا للمحكمة العظمى الخیانة

عال كأساس العظمى الخیانة اعتبار یمكن لا كذلك
ّ
 بصفة الجمهوریة سرئی مسؤولیة لتكریس ف

 ماهیة عن الصعوبة هذه تجاوز  ویمكن، مدسترة بنصوص العظمى الخیانة ماهیة توضیح تم إذا إلا فعلیة

 والمتعلقة الدستور  من 177 المادة نص بين الربط طریق عن الجزائري  الدستوري النظام في العظمى الخیانة

 الدستوریة؛ الیمين بنص والمتعلقة الدستور  من 90 المادة بنص العظمى الخیانة حالة في الرئیس بمسؤولیة

 .الدستوریة بالیمين الحنث حالة في العظمى الخیانة تتحقق حیث

 المحتمل من فإنهالسالفة الذكر،  2016من التعديل الدستوري لسنة  177لنص المادة  وفقان إذ

 السیاسیة العناصر بعض ائرالجز  في الجمهوریة رئیس بمحاكمة المختصة للدولة العلیا المحكمة تتضمن أن

 .توقیعها یمكن التي العقوبات أو عملها وإجراءات بتشكیلتها الأمر تعلق سواء

أما طبيعة الخيانة العظمى وفقا لأحكام الدستور الفرنس ي فقد ثار التساؤل عن طبيعة مسؤولية  

لفقه، ليتحدد بطبيعة ما يصدر الرئيس الفرنس ي أمام البرلمان وما يترتب عليها من نتائج دستورية يعنى بها ا

عن أعمال وقرارات تتعلق بمباشرته لمهام منصبه، لذلك تردد في هذا الشأن بين عدة اتجاهات حول 

 طبيعة الخيانة العظمى تتمثل فيما يلي:

 :الاتجاه الأولّ -

، وترتب (11)فيذهب إلى أن الخيانة العظمى تندرج ضمن المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية 

 ، والجزاء قد يصل إلى ماله وحريته فضلا عن عزله.جزاء

( عندما ذهب إلى أن جريمة الخيانة العظمى  Serge Allain Rozenblumوأيد في ذلك الفقيه )

هي جريمة جنائية، وذلك لأنها تتمثل في خيانة رئيس الجمهورية عمدا لمصالح فرنسا أو امتناعه عن 
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ختصاص ليس له أو يباشر عادات تتناقض مع الدستور، ولذلك مباشرة أعمال وظيفته أو حينما يروج لا 

 .(12)فان هذه الأفعال يمكن أن تكيف بأنها جنايات أو جنح بواسطة قانون العقوبات

( وجهة نظره في هذا الشأن بقوله أن كل خطأ سياس ي Claude Leclercqكما أكد الأستاذ ) 

 .(13)ل أن يشكل خيانة عظمىجسيم يؤسس جنحة أو جناية وفقا للقانون الجنائي يقب

  الاتجاه الثاني: أما -

في الفقه فيرى بأن جريمة الخيانة العظمى تندرج تحت المسؤولية السياسية لرئيس الدولة لا 

 .(14)الجنائية، ومن ثم تعد جريمة سياسية ذات مضمون متغير لا يترتب عليه إلا العزل 

ث أكد أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة ( هذا الاتجاه بحي(j . p. p Aure وقد أيد الأستاذ 

العظمى يؤدي إلى مسؤوليته السياسية لا الجنائية، لأن توجيه الاتهام من البرلمان فضلا على أن المحكمة 

 .(15)المختصة هي محكمة سياسية وليست جنائية لأن تشكيلها يكون من أعضاء البرلمان

 الاتجاه الثالث: أما -

هي ليست جريمة جنائية ولا سياسية بل جريمة مختلطة، ويرجع فيرى بأن الخيانة العظمى 

السبب في ذلك إلى وجهة نظر الفقيه ميشيل هنري فابر إلى أن الاتهام بالمسؤولية عند وقوعها ليس اتهامها 

قضائيا، بل هو مزيج بين الاختصاص الجنائي والسياس ي فالجمعية الوطنية هي التي تملك اتهام رئيس 

م محاكمته أمام محكمة القضاء العليا، ومن ثم فان الجريمة مختلطة بين الاختصاص الجمهورية وتت

  السياس ي والجنائي.

بقوله أن رئيس الجمهورية، عليه مسؤولية سياسية جنائية،   (M Hauriou )وأيده كذلك الفقيه

 . (16)أمام المحكمة عندما يرتكب جريمة الخيانة العظمى

، تم وضع معيار للجريمة التي يتم ارتكابها من قبل 2007ي لسنة إلا أنه بعد التعديل الدستور 

رئيس الجمهورية، والتي بناءا عليها تتم محاكمته، بحيث استبدل جريمة الخيانة العظمى بالأفعال التي 

 .(17)تشكل إخلالا بواجباته في ممارسته لوظائفه

اسية( كما كانت عليه قبل ذلك أن مسؤولية رئيس الجمهورية لم تعد محل خلاف )جنائية أم سي

 :(18)، فهي بذلك مسؤولية سياسية وذلك للأسباب التالية2007التعديل الدستوري لسنة 

الفقرة الأولى حددت مسؤولية الرئيس عن الإخلال بواجباته، وينصرف مفهوم  68المادة  -

ذات طبيعة الواجبات، إلى التصرفات التي تصدر منه أثناء ممارسة مهامه الرئاسية، وهي بلا شك 

 ،سياسية

إن الجهة التي أنيط بها صلاحية اتهام رئيس الجمهورية، سياسية وذلك أن الجمعية الوطنية   -

ومجلس الشيوخ هما اللتان لهما صلاحية دعوة المحكمة العليا للانعقاد وفي كل الأحوال لابد أن تقترن 

 هذه الدعوة بموافقة المجلس الثاني.

ا للانعقاد ولا حاجة لانعقاد المجلسين لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن أي يكفي دعوة المحكمة العلي

 لابد أن تقترن هذه الدعوة بموافقة المجلس الثاني.



 

 

1591 1002158416012019  

 

إن عضوية المحكمة العليا يتقاسمهما أعضاء من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وليس من  -

 بينهم قضاة ويرأس هذه المحكمة رئيس الجمعية الوطنية.

من تسميتها بالمحكمة العليا إلا أنها مكونة من أعضاء من المجلسين )مجلس الجمعية وعلبى الرغم 

الوطنية ومجلس الشيوخ(، مما يظهر غياب العنصر القضائي عنها، مما قد ينفي معه وصف المحكمة، 

 وكان من الأفضل تسميتها بتسمية أخرى.

ته بالعزل وهي عقوبة ذات طابع السالفة الذكر عقوبة الرئيس التي تثبت إدان 68حددت المادة  -

 سياس ي.

ّالمطلب الثاني: العناصر المكونة للخيانة العظمى

تنبثق عن فكرة الخيانة العظمى، عناصر أساسية وجوهرية وردت الإشارة إليها في بعض الدساتير 

 والقوانين المكملة لها.

الخيانة العظمى  وقد حاول جانب من الفقه، تحديد الحالات والأفعال التي تدخل في تكوين

 المنسوبة لرئيس الدولة.

وأبرز العناصر المكونة للخيانة تتمثل في: الإخلال الجسيم بأداء الواجبات الدستورية، والتقصير أو 

 .(19)الإهمال الجسيم في القيام بالوظائف الدستورية والإضرار بالسيادة الداخلية والخارجية للدولة

ّواجبات الدستوريةالفرع الأول: الانحراف في أداء ال

من منطلق أن القواعد الدستورية في دولة  القانون هي الأساس التي يجب احترامها والخضوع لها 

من الجميع حتى ولو تعلق الأمر برئيس الدولة، بحكم أن هذه القواعد تعد المرجع في تحديد حقوق 

 .(20)في جريمة الخيانة العظمىوحريات الأفراد يترتب على الإخلال بها في بعض الحالات وقوع الرئيس 

ومن هنا، أصبح من المستساغ في مجال التشريعات الدستورية تحديد الواجبات التي تقع على 

عاتق رئيس الجمهورية وتبيان اختصاصاته، وتقرير مساءلته عنها في حالة الانحراف في ممارسة لوظائفه 

 الدستورية.

على أنه يسهر رئيس الجمهورية على احترام  لذلك أكد المؤسس الدستوري الجزائري والفرنس ي

الدستور، وحسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة، فوفقا للمؤسس الدستوري الفرنس ي 

 تتقرر مسؤولية رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى في حالة الإخلال بالواجبات الدستورية.

هي الأساس التي يجب احترامها والخضوع  فمن منطلق أن القواعد الدستورية في دولة القانون 

لها، لذلك أدرك المؤسس الدستوري الجزائري والفرنس ي، أن من الواجب العمل على مواجهة احتمال 

خروج رئيس الجمهورية عن اختصاصاته الدستورية وانحرافه بها عن أهدافها المخصصة لها، وذلك 

 بتقريرهما للخيانة العظمى.

ّالسيادة الداخلية والخارجية للدولةالفرع الثاني المساس ب

يراد بحماية السيادة الداخلية، هو المحافظة على الأمن الداخلي بهذه الدولة واستمرار ممارسة 

السلطة السياسية من جانب الدولة على المحكومين بها، وتبعا لذلك فان أمن الدولة الداخلي، هو الكيان 
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لمحكومين بها والمقيمين على رقعة إقليمها،وبالتالي فان الأفعال المادي والأدبي للدولة في أعين الأفراد ا

المكونة للخيانة العظمى والمتعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل، يمكن ردها إلى كل فعل فيه مساس 

بكيان الدولة الداخلي، فالقاعدة العامة في هذه الفئة من الأعمال إنما تحمي الوثيقة الدستورية للدولة، 

منه من قواعد بشكل الدولة، وشكل الحكومة، وكذلك القواعد المنظمة لنشاط السلطات وما تتض

 .(21)العامة، والقواعد التي تحدد وتضمن حقوق الإنسان

من التعديل الدستوري لسنة  90وهذا ما أكده المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادة 

الدستور، والسهر على استمرارية الدولة،  من خلال أدائه اليمين الدستوري بأن الدفاع عن  2016

والشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واحترام الحريات والحقوق الأساسية 

 .(22)للإنسان والمواطن

وتأسيسا على ما تقدم، تعد خيانة عظمى، كل فعل يترتب عليه مساس بوثيقة الدستور سواء 

 لك الأحكام كليا أو جزئيا، دون مراعاة القواعد والإجراءات الواردة فيها. بتغيير أحكامها، أو بإيقاف ت

وتفسير ذلك، أن هذه الأفعال تنطوي على الاعتداء على مصلحة الدولة في حماية قانونها الأساس ي 

 )أي الدستور( والمعبر عن نظام حكمها ومؤسساته الدستورية.

خيانة العظمى تلك الأعمال التي تصدر من رئيس وكذلك من أهم الأفعال التي تدخل في تكوين ال

 الجمهورية والماسة بسيادة الدولة وأمنها الدولي.

وفي تجريم الأعمال التي تمس هذه المصالح، حماية للجماعات، وحماية للدولة التي تؤلفها، 

 وحماية لسلامة الوطن بمقوماته الجوهرية من استقلال ووحدة وسلامة.

خيانة العظمى متحققة إذا تمت إدانة رئيس الدولة بارتكاب أفعال مضرة وفي ضوء ذلك نعتبر ال

بأمن الدولة من جهة الخارج، واتجهت بعض التشريعات ومن ورائها بعض الفقهاء إلى اعتبار الاعتداء على 

 .(23) أمن الدولة الخارجي، متمثلا في الأفعال الماسة بسيادة الدولة أو بسلامتها الخارجية

المؤسس الدستوري والفرنس ي نصا على أنه من واجبات رئيس الجمهورية الحفاظ خاصة وأن   

على سلامة التراب الوطني، ويمكن أن نرد هذه الفئة من الأفعال، إلى كل جريمة تمس شخصية الدولة 

ذاتها، بصفتها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام أو تمس باستقلالها أو بسيادتها أو بوحدتها أو 

 ها وسلامتها.بأمن

والسائد في التشريعات المقارنة أن الخيانة العظمى تتمثل في معاداة الدولة وتتجلى بعدة أشكال، 

مثل المساس باستقلال الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، والجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج، تتحقق 

سلامتها الإقليمية وذلك من خلال الأمور بارتكاب فعل يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة أو وحدتها أو 

 التالية:

إخضاع إقليم الدولة أو جزء منه إلى سلطان دولة أجنبية، أي تمكين الدولة من مباشرة  -

 ،سيادتها ماديا عليه
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الانتقاص من استقلال الدولة بنقل جانب من سلطاتها على الإقليم إلى دولة أجنبية، كما في  -

 ،ية هذه الأخيرةحالة إخضاعها لحماية أو وصا

 ،تفتيت إقليم الدولة بتوزيعه على وحدات إقليمية كل منها مستقلة -

 .(24)فصل إقليم كان خاضعا لسيادة الدولة -

بالإضافة إلى المساس بالعلاقات الدولية، ذلك أن الدولة ترتبط بالدول الأخرى بعلاقات متنوعة،  

قة، سواء بموالاة أعدائها أو بالتأثير على روابط وبالتالي فإنها تجرم أي اعتداء للتأثير على هذه العلا

 التعايش والمصالح المتبادلة مع الدول الأخرى.

ّالمبحث الثاني

ّالإجراءات الدستورية الممهدة لعزل رئيس الجمهورية

المسؤولية  إن عملية وضع قواعد دستورية تنظم أحكام النظام الاتهامي الواجب إتباعه لتحريك

الجزائية لرئيس الجمهورية، يجب أن تتضمن نصوصا لمعالجة مسألة الجهة التي يحق لها تحريك الاتهام 

ضد رئيس الجمهورية، والنظر في وقائعه، ومن ثم الفصل فيه، وفقا لقواعد وإجراءات قننها المشرع، 

راءات اتهام رئيس الجمهورية ولتفصيل أكثر قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول لدراسة إج

والتحقيق معه، أما المطلب الثاني فتناولت فيه القواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية 

 والعقوبة المترتبة في حالة إدانته.

لقواعد الإجرائية الخاصة بمرحلة اتهام رئيس الجمهورية والجهة المختصة  المطلب الأول:

ّبالتحقيق

 ان إجراءات الاتهام الجنائي والجهة المختصة بالتحقيق وذلك على النحو التالي:سوف نتناول بي

ّالفرع الأول: مرحلة اتهام رئيس الجمهورية 

 على بناء الجزائري، للمؤسس الدستوري اوفق الجمهورية لرئيس الجنائية المسؤولية إن تجسيد

 الغرفة خاصة البرلمان أن مفاده أمر ىعل، تبين لنا 2016التعديل الدستوري لسنة  من 177 المادة حكم

 ارتأى إذ الجمهورية، لرئيس الجنائية المسؤولية تحريك في دخل له ليس  -الوطني الشعبي لمجلسا- الأولى

 مركزه راعى ذلك في ولعله للدولة، العليا المحكمة أمام جنائيا الجمهورية رئيس يحاكم أن الدستوري المؤسس

 بجريمة الأخير هذا يلوح لا يلك البرلمان، مكانة مع بالمقارنة والخارجي الداخلي الصعيدين على (25)القانوني

 فإن وعليه السياس ي، للنظام الولاء عدم جريمة عن تختلف التي الجمهورية رئيس وجه في العظمى الخيانة

 سياسيا  لتدعيمه مقدمة تعدو أن بها يراد الصورة هذه وفق الجمهورية لرئيس الجنائية المسؤولية إدراج

 .(26)وسلطويا

 رئيس أن مفاده أمر هناك أن كما البرلمان، حساب على الرئاسة لهيئة ملحوظ تفوق  إبراز فيه هنا

 المسؤولية، هذه نطاق يحدد لم الدستور  كان وإن العظمى، الخيانة حالة في جنائيا مسؤولا يعتبر الجمهورية

 طابعا عليها يضفي أن أراد وكأنه الجمهورية، لرئيس الجنائي الاتهام تحريك إلى تقض ي التي الأفعال وحصر
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 مبدأ شكل في تقدم وأن الأمريكية، الطريقة على قاعدة تصاغ أن بين الفرق  يدق هنا ومن ومجازيا، صوريا

 النظام في متأصل مبدأ عن يعبر الدستور  أن تقدم ما ومجمل،الجزائري  الدستور  به جاء كما أجوف، قانوني

 استبعاد بالنتيجة البرلمانية، الرقابة نطاق عن الجمهورية رئيس مسؤولية استبعاد فادهم الجزائري  السياس ي

 .الجنائية المسؤولية إقرار خلال من السياسية المسؤولية

، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1958من الدستور الفرنس ي عام  68بموجب نص المادة 

السالفة الذكر، فان البرلمان هو الجهة  68شأن تنفيذ المادة ب 2014نوفمبر  24الصادر في  2014/1392

الوحيدة المنوط بها توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، إذ يقدم اقتراح الاتهام إلى رئيس المجلس موقع من 

عشرة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل، ولابد أن يتضمن هذا الاقتراح اسم المتهم وعرضا موجزا 

 .(27)وبة إليهللجرائم المنس

 مما يعني أنه لا يجوز توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية إلا بقرار موحد من المجلسين معا

)الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معا(، ولابد أن يصدر هذا القرار بتصويت علني وبالأغلبية المطلقة 

لجمهورية يكون عملا سياسيا ، ومن ثم فان قرار اتهام رئيس ا(28)للأعضاء الذين يتكون منهم المجلسان

 خالصا، إذ يصدر من سلطة سياسية محضة.

وهذا مفاده أن الدستور قيد اتهام رئيس الجمهورية بالإخلال بواجبات وظيفته أو ارتكاب جرائم 

 ضد الإنسانية بعدة شروط وهي:

 ،أن يصدر قرار موحد من كلا المجلسين معا -

 ،جوز التفويض بالتصويتصدر هذا القرار بعد تصويت علني، ولا يي نأ -

أن يصدر القرار بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتشكل منهم البرلمان، ويقصد بالأغلبية هنا  -

 ليست الأغلبية الحاضرة وإنما الأغلبية التي يتكون منها البرلمان.

رسال وبعد الموافقة على الاقتراح بتوجيه الاتهام من قبل أحد المجلسين، يتولى رئيس كل مجلس إ

 القرار الصادر من مجلسه إلى رئيس المجلس الآخر.

وإذا حصل الإقرار النهائي من قبل المجلس الآخر، يقوم رئيس المجلس النيابي الذي وافق على قرار 

النائب العام أمام محكمة النقض الذي يمثل  إلىالاتهام في النهاية بإرسال القرار مباشرة ودون تأخير 

المحكمة العليا، والذي يجب عليه أن يعطي علما باستلامه القرار بشكل مباشر، النيابة العامة أمام 

وإرساله خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية إلى رئيس المحكمة العليا التي ستتولى المحاكمة، ورئيس 

 .(29)اللجنة التحقيقية، دون أن يكون له اتجاه هذا القرار سلطة تقديرية

ّالتحقيق مع رئيس الجمهورية في الدستورّالفرع الثاني: إجراءات 

إذا كان الأصل في القواعد العامة للإجراءات الجنائية، أن يجري التحقيق بمعرفة سلطة مختصة 

 ومستقلة عن الهيئة التي ستتولى الحكم في الدعوى.

بالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري فانه لم يتناول إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية في 

نتظار صدور القانون العضوي الذي ينظم إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية جنائيا، وبالتالي سوف ا
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السالف  2014/1392كان الوضع قبل صدور القانون رقم نبين إجراءات التحقيق في ظل النظام الفرنس ي 

ر قرار اتهام من الدستور أنه بعد صدو  68الذكر تنفيذا لاستكمال التعديلات الدستورية بشأن المادة 

النائب العام، الذي يقوم خلال أربعة وعشرون ساعة بإخطار  بإبلاغرئيس الجمهورية يقوم رئيس المجلس 

من  12إلى كلا من رئيس المحكمة القضائية العليا ورئيس لجنة التحقيق بهذا القرار، وقد أوضحت المادة 

نوفمبر  26بموجب القانون الصادر في  اؤهإلغوالذي تم  1959يناير عام  2القانون الأساس ي الصادر في 

قبل تعديلها أن  1958من الدستور الفرنس ي الصادر عام  68، تطبيقا لنص المادة (30) سالف الذكر 2014

يتولى التحقيق مع رئيس الجمهورية لجنة مشكلة من سبعة قضاة، أي يكون أعضاؤها من القضاء 

ن احتياطيين يتم تعيينهم كل سنة من بين قضاة الجالس، ويكون منهم خمسة أعضاء أصليين، وعضوي

محكمة النقض الفرنسية، بواسطة مكتب المحكمة بدون حضور أعضاء النيابة العامة، ويتم تعيين رئيس 

اللجنة بذات الأسلوب من بين الأعضاء الأصليين وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

 .(31)انات التي تكفل حق الدفاع عن المتهمالجنائية وخاصة تلك التي توفر الضم

 وتتقيد لجنة التحقيق عند التحقيق مع رئيس الجمهورية بأمرين هما:

تتقيد اللجنة بما جاء في قرار اتهام رئيس الجمهورية من وقائع، ومن ثم فإذا وجدت اللجنة أثناء 

ام ليتولى بدوره إخطار أي من التحقيق واقعة محددة غير مشار إليها في هذا القرار تخطر المحامي الع

 .(32)المجلسين

يقتصر عمل لجنة التحقيق على التحقيق من الوجود المادي للوقائع الواردة في قرار الاتهام دون 

 .(33)أية سلطة في تعديل التكييف القانوني لها

فان المادة السادسة منه نصت على أنه  2014نوفمبر سنة  24أما في ظل القانون الصادر في 

ستة منهم من أعضاء الجمعية الوطنية والستة الأخرى من  شكل لجنة مكونة من اثني عشرة عضوا،تت

نجاز المحكمة العليا المهمة المكلفة لإ أعضاء مجلس الشيوخ، تكون مهمتها الأساسية جمع المعلومات اللازمة 

(34)بها بما في ذلك الاستماع إلى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه
. 

ّاني: القواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية المطلب الث

ّوالعقوبة المترتبة على إدانته                     

سنتناول من خلال هذا المطلب تشكيل المحكمة المختصة وطبيعة اختصاصها، وكذا العقوبة 

 المترتبة على إدانة رئيس الجمهورية وفقا لما يلي:

ّرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية الفرع الأول: القواعد الإج

  2016من التعديل الدستوري لسنة  177بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال المادة 

التي نصت: " تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن 

 وصفها بالخيانة العظمى...( .

ليا للدولة تختص في محاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة بمعنى أنه تؤسس محكمة ع

العظمى، غير المحكمة العليا )محكمة قانون ونقض( الموجودة في الجزائر،وأن تلك المحكمة تنشأ وتتكون 
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بموجب قانون عضوي يتولاه البرلمان، وبما أن القانون العضوي الذي ينظم تشكيل المحكمة وإجراءات 

 در للحين، يتعين علينا اللجوء إلى التجربة الفرنسية.المحاكمة لم يص

المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية هي أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الفرنس ي 

 محكمة استثنائية بحسب اختصاصها وقاصرة على جريمة الخيانة العظمى.

ملك محاكمة رئيس النص على الجهة المختصة التي ت 1958من دستور  68ولقد تضمنت المادة 

 الجمهورية بالخيانة العظمى، حيث أفادت بأنها المحكمة العليا القضائية.

ها هم ءكيفية تشكيل هذه المحكمة حيث أن أعضا 1958من دستور  68وكذلك بينت المادة 

 أعضاء سياسيون، ولا يدخل في تشكيلها العنصر القضائي.

تشكيل المحكمة حيث قررت أن  1959لسنة  01من القانون الأساس ي رقم  01ولقد نظمت المادة 

عدد قضاة المحكمة العليا أربعة وعشرين قاضيا أصليا واثني عشر قاضيا احتياطيا، ويحل الأعضاء 

ن محل الأصليين في حالة تغيب أي منهم، أو وجود عائق، وينتخب الرئيس والنائبان المساعدان و الاحتياطي

ختار اثني عشرا عضوا أصليا وستة احتياطيين بعد كل تجديد عام في الجلسة، على أن الجمعية الوطنية ت

)أي يختار اثني عشر عضوا أصليا  في الشهر التالي لأول اجتماع، ومجلس الشيوخ يمارس نفس العملية

أعضاء احتياطيين( في الشهر التالي لكل تجديد جزئي بالانتخاب السري، بأغلبية الأعضاء المكونين  06و

من ذات  03من ذات القانون، ويحلفون اليمين طبقا للمادة ( 02) طبقا لنص المادة لكل منهما وذلك

 .(35)القانون كل أمام الجمعية التي اختارته

لتجرى بعد  ؛وتبدأ إجراءات المحاكمة بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية من قبل النائب العام

فهية، ليصدر خلال شهر الحكم بشأن عزل ذلك المرافعة العلنية، ومع ذلك يجوز أن تكون المرافعة ش

من الدستور فانه يشترط لصحة  68رئيس الجمهورية من عدمه، ووفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 

الحكم صدوره بأغلبية ثلثي أعضائها، ولا يجوز التفويض في التصويت، ولا يحتسب من تلك الأصوات تلك 

 .(36)ة، ويتم تنفيذ هذا الحكم فور صدورهالتي كانت مؤيدة لقرار عزل رئيس الجمهوري

ّالفرع الثاني: إجراءات العقوبة

 تشترك الدساتير الفرنسية بتبنيها منهجا واحدا، تمثل في عدم تحديد الأحكام الخاصة بالعقوبة

 .(37))نوع العقوبة، طبيعتها( الواجب تطبيقها على رئيس الجمهورية في حالة إدانته بالخيانة العظمى

، إذ سكت عن تبيان 2007قبل تعديله في فبراير عام  1958هن هذا النهج، دستور عام ولم يخرج 

الأحكام المتعلقة بالعقوبة التي يتوجب فرضها في حالة الحكم بإدانة رئيس الجمهورية، بارتكاب عمل من 

 أعمال الخيانة العظمى.

قيع العقوبة في مثل قبل التعديل، سلطة تو  1958الفرنس ي في دستور  المؤسس الدستوريأناط 

بقوله".... وتتولى المحكمة  68هذه الجرائم إلى المحكمة العليا، حينما قررت في الفقرة الأولى من المادة 

 العليا محاكمته".
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وأوجب عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة إتباع أحكام قانون نظامي، يحدد نظام المحكمة، 

 لية صدور أحكامها.آوإجراءاتها، و 

أوضح هذا القانون بأن المحكمة العليا تبت في الإدانة، بالفصل في كل تهمة معروضة عليها، و 

 .(38)ويجري التصويت في بطاقات سرية وبالأغلبية المطلقة

فإذا أجري التصويت وقررت الأغلبية المطلقة عقوبة ما قض ي بها، وإذا لم تتوفر الأغلبية في المرة 

أعيد التصويت بعد  -ن ثلاث عقوبات لا تحظى واحدة منها بالأغلبية المطلقةن تتفرق الأصوات بيأك - الأولى

استبعاد أشد العقوبات، ثم تكرر عملية التصويت وفي كل مرة تستبعد العقوبة الأشد حتى تستقر 

 .(39)الأغلبية المطلقة على عقوبة معينة فيقض ي بها

إلى أن العقوبة الواجبة  68المادة  ، فقد أشارت2007أما بعد التعديل الدستوري في فبراير عام 

التطبيق، في حالة إخلال رئيس بواجبات وظيفته بالشكل الذي يتفق مع ممارسته لولايته، بحيث نصت 

 .(40)"لا يجوز عزل رئيس الجمهورية إلا في حالة الإخلال بواجبات وظيفته...." :على أنه

تطبيق في ظل النص الدستوري، ولم مما يعني أنه تم إزالة الغموض بشأن العقوبة الواجبة ال

 يعد للمحكمة أية سلطة تقديرية في توقيع عقوبة غير المحددة في النص المذكور.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

وبات الواردة بنظام هذه المحكمة الجنائية الدولية السالف بيانها، فانه تطبق على رئيس الجمهورية العق

منه  77سواء كانت أصلية أم تبعية، وبالرجوع للقانون الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وجدنا المادة 

سنة، أو السجن  30تقض ي بأن للمحكمة أن تقض ي بالسجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

لبالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان، المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة ا

وبالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثبات، ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصور مباشرة أو غير مباشرة 

 .(41)قوق الأطراف الثالثة حسنة النيةعن تلك الجريمة دون المساس بح

 1959فبراير عام  02من القانون الأساس ي الصادر في  35وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لنص المادة 

السالف الذكر فان أحكام المحكمة القضائية العليا هي أحكام  2014/1392الذي ألغي بالقانون رقم 

الطعن، وحيث أن القانون الجديد لم يتضمن أي إشارة لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق  نهائية،

 .(42)في هذا الخصوص فان تلك الأحكام تظل كذلك

ّ:خاتمةال

مما سبق نستنتج، أنه إذا ما تحركت أسباب الاتهام تجاه رئيس الجمهورية بارتكابه الخيانة 

لتحقيق والمحاكمة أن العظمى، وذلك من خلال الإخلال بواجباته الدستورية، وأثبتت الجهة المختصة با

الفعل المنسوب لرئيس الجمهورية يستوجب إدانته، والتي في حالة تحققه ليس له إلا حل واحد وهو عزله 

 من منصبه باعتبارها العقوبة التي تترتب على إدانة رئيس الجمهورية.
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ّ:النتائج

عال المكونة لها، المؤسس الدستوري الجزائري على تحديد معنى الخيانة العظمى أو الأف ينصلم  -

كما لم يشر إلى تحديد طبيعتها من حيث كونها جريمة جنائية أو سياسية، وذلك على غرار المؤسس 

بحيث ألغى المساءلة الجزائية لرئيس  2007الدستوري الفرنس ي بعد التعديل الدستوري لسنة 

إقراره للمساءلة السياسية جريمة الخيانة العظمى و  -الجمهورية، وذلك بإلغائه للجريمة التي يسأل عنها

، وبذلك تجنب -بوضع نوع جديد من الجرائم التي يسأل عنها الرئيس وهي: الإخلال بالواجبات الوظيفية

الغموض والخلاف الذي كان يسببه تحديد مفهوم جريمة الخيانة العظمى، وتحديد أركانها ونوعها 

 ،والعقوبة التي تترتب على الحكم بإدانة رئيس الجمهورية

كلا المؤسسين الدستوريين الجزائري والفرنس ي على تأسيس محكمة عليا لمحاكمة رئيس  اتفاق -

الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، بحيث أن المؤسس الدستوري الفرنس ي بعد التعديل الدستوري 

غير الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس، حيث أصبحت المحكمة العليا وتتكون من اجتماع  2007لسنة 

) الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(، وذلك من الضرورات التي أوجبها تعديل نوع المساءلة  لمجلسين معاا

بحيث كان من المنطقي أن تكون الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس هي جهة قضائية، خصوصا بعد تحول 

تحديد  أمر رك المساءلة من جزائية إلى سياسية وتحديد العقوبة بالعزل عكس ما كان قبل التعديل بت

 .-المحكمة القضائية العليا سابقا -العقوبة للجهة المختصة

ّ:الاقتراحات

الشعبي أنهى فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باعتبارها تجربة دستورية  الحراكمادام  -

 ،جديدة نقترح عند تعديل الدستور الأخذ بعين الاعتبار تجريم الخيانة العظمى

الخاص بمسؤولية رئيس  الدستوري النص صياغة إعادة وري الجزائري الدست المؤسس نقترح على -

 الجمهورية، رئيس مسؤولية لقيام سببا تكون  التي الأفعال بتوسيع ،الجمهورية في حالة الخيانة العظمى

 على الملقاة بالواجبات إخلال بكل" المضمون،واستبدالها الغامض العظمى الخيانة لفظ في حصرها بدل

 الجرائم كل وكذا الدستورية اليمين حنث فيها بما دستوري لنص خرق  وكل بوظيفته، والمرتبطة عاتقه

للجهة المخولة لها سلطة الاتهام  تقديرها سلطة وإعطاء العقوبات قانون  في عليها المنصوص الخطيرة

 ، وكذا المؤسس الدستوري الفرنس ي بوضع دقيق لمفهوم الإخلال بالواجبات.والمحاكمة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 : الهوامش
                                                 

، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01_16من القانون رقم  177تنص المادة  (1)

، على أنه على أنه "تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها 14ج_ ر_ ج _ج العدد 

  ..".بالخيانة العظمى..
حيدر محمد حسن الأسدي، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، دراسة مقارنة، مؤسسة دار الصادق الثقافية، الطبعة  (2)

 .35، ص 2012الأولى، عمان، 
عزل رئيس الجمهورية ، على أنه: " لا يجوز 2007فبراير عام  19من قانون التعديل الخاص بالدستور الفرنس ي الصادر في  68تنص المادة  (3)

 إلا في حالة الإخلال بواجباته بشكل يتناقض بوضوح مع ممارسته لولايته، ويصدر الحكم بالعزل من البرلمان المشكل للمحكمة العليا".
(4) André demien et jean foyer. Haute cour de justice et cour de la république. gazette du palais. 2000.n 16/1 .p 28. 

موقع رئيس الجمهورية ودوره في النظام السياس ي اللبناني قبل وبعد اتفاق الطائف، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  أنطوان أسعد، (5)

 .446، ص 2008الحقوقية، الطبعة الأولى، 
 . 60، ص 1984النهضة العربية، القاهرة، عمرو فؤاد أحمد بركات، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة، دار  (6)
 .446، ص المرجع السابق أنطوان أسعد، (7)
 عمر حمزة عمر التركماني، طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة (8)

 .307، ص 2016الأولى، 
سياسية لرئيس الجمهورية من منظور اختصاصاته الواسعة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في مفتاح حنان، المسؤولية ال (9)

 .242، ص 2016، 2015، 01القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
الطبعة  وفاء القانونية، الإسكندرية،محمد مرس ي علي غنيم، المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة، دراسة مقارنة، مكتبة ال (10)

 .468، ص 2013 الأولى،
(11) Georges burdeau .francis hamon. Michel troper. Droit constitutionnel.26.éd.1999.l.g.d.j .p 538. 

 .71حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص  (12)
ه الإسلامي، دراسة مقارنة بالنظام الدستوري المصري، رسالة دكتوراه، محمد فوزي لطيف نويجي، مسؤولية رئيس الدولة في الفق (13)

 .181، ص 2002جامعة القاهرة، 
 .73حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص  (14)
 .187محمد فوزي لطيف نويجي، المرجع السابق، ص  (15)
لماني، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، كاظم علي الجنابي، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البر  (16)

 .111، ص 2015الطبعة الأولى، 
، 52، العدد  38حسن مصطفى البحري، عمار سيف الدين، مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا وسوريا، مجلة جامعة البعث، المجلد  (17)

 .17، ص2016سوريا، 
، العراق، 05، العدد 01لحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، مجلة الكوفة، المجلد علي يوسف شكري، الاتجاهات ا (18)

 .25، ص 2010
جاسم ناصر عبد العزيز المليفي، مسؤولية رئيس الدولة جنائيا، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية (19)

  .124، ص 2016الحقوق، جامعة حلوان، 
، المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، ظريف قدور  (20)

 .55، ص 2017-2016جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 
  .56نفس المرجع، ص  (21)
 " يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:، المرجع السابق، على أنه: 16/01من القانون  90تنص المادة  (22)

ن أحترم " بسم الله الرحمن الرحيم" وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أ

ى توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل عل

والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على 
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وأعمل بدون هوادة من أجل الشعب  سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن،

 وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم".
  .143جاسم ناصر عبد العزيز المليفي، المرجع السابق، ص (23)
  .145، 144نفس المرجع، ص ص   (24)
 .198، ص 2014ستوري المقارن، دار الهدى، عين مليلة، زواقري الطاهر، ضوابط عزل السلطة في القانون الد (25)
، 2005عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياس ي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (26)

 .197ص
(27)  La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux assemblées 

du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution. 

La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens 

du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de 

l'assemblée devant laquelle elle est déposée. 

Un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la 

haute cour au cours du même mandat présidentiel.  

La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la 

République et au Premier ministre. 

Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée. 

L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée. 
 .226هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق، ص  (28)
ات نظام المجلسين التشريعيين، مجلة بابل للعلوم الإنسانية، كلية رافع خضر صالح شبر، اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذ (29)

 .121، ص 2007، 12التربية، جامعة بابل، العدد 
 .132، 131حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص ص  (30)
 .228هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق، ص  (31)
 .263، 262ص  عزة مصطفى حسني عبد المجيد، المرجع السابق، ص (32)
 .167حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص  (33)
 .231هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق،  (34)
 .268عزة مصطفى حسني عبد المجيد، المرجع السابق، ص  (35)
 .293حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص  (36)
 .268عزة مصطفى حسني عبد المجيد، المرجع السابق، ص  (37)
 .293حيدر محمد حسن الأسدي، المرجع السابق، ص  (38)
 .296نفس المرجع، ص   (39)
 .232هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق، ص  (40)
 .291عزة مصطفى عبد المجيد، المرجع السابق، ص  (41)
 .234هانم أحمد محمود سالم، المرجع السابق، ص  (42)
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